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بيانات ومعطيات البنك الدولي تُظهر تلاقي معدلات النمو فيما بين البلدان النامية في مناطق العالم

واشنطن العاصمة، 22 إبريل/نيسان 2006 – بلغ المتوسط العام لمعدلات النمو في بلدان العالم النامية 4.8 في المائة سنوياً منذ عام 2000، وهو أكثر من ضعف متوسط معدلات النمو في البلدان عالية الدخل البالغ 2 في المائة سنوياً.  ومع أن هذا الرقم القياسي القوي ناجم في معظمه عن النمو السريع في منطقتي شرق وجنوب آسيا، فإن مطبوعة مؤشرات التنمية العالمية 2006 التي صدرت حديثاً تُبيّن أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء - التي تخلّفت معدلات نموّها عما في المناطق الأخرى لفترة طويلة – حقّقت معدل نمو بلغ 4.8 في المائة فاق معدّل النمو العالمي البالغ 4.1 في المائة  في عام 2004. 

قال فرانسوا بورغينيون – رئيس خبراء الاقتصاد ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية " النمو ضروري من أجل تقليص الفقر وتخفيض أعداد الفقراء، ويمكننا مشاهدة أدلّة على هذا من البيانات والمعطيات. ولهذا فإن ازدياد معدلات النمو في أفريقيا أمر واعد فعلاً. فبعد سنوات عديدة، بدأت قارة أفريقيا تُظهر أن النمو يمكن أن يؤدي إلى مستويات من تقليص الفقر وتخفيض أعداد الفقراء أكثر مما تحقّق في الماضي القريب. ومن المُهمّ بالنسبة لأفريقيا البناء على هذا النمو الناجم في جانب منه عن ارتفاع أسعار السلع الأولية وفي جانب آخر عن الأساسيات، وذلك بغية سدّ الفجوة بينها وبين بقية مناطق العالم ". 

منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ – التي بلغ متوسط معدلات نموها 8 في المائة سنوياً طوال السنوات العشرين الماضية – ظلت الأفضل أداء بين المناطق في عام 2004، حيث حققت الصين معدل نمو بلغ 10.1 في المائة. وبلغ متوسط معدلات النمو في منطقة جنوب آسيا 5.8 في المائة سنوياً طوال فترة السنوات الأربع التي انتهت في عام 2004 حين بلغ 6.7 في المائة. ويتزامن الكثير من هذا التحسّن مع ازدياد الصادرات من السلع والخدمات والنمو القوي في قطاعيْ الصناعات التحويلية والخدمات. 

ازدادت سرعة النمو في أفريقيا، ولكن مازالت التحديات قائمة

يتّضح من البيانات والمعطيات المُدرجة في مطبوعة مؤشرات التنمية العالمية 2006 تحقق انتعاش مرموق منذ عام 2000 في معدلات النمو في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. فقد نما اقتصاد عشرين من بلدانها البالغ عددها 48 بلداً بأكثر من خمسة في المائة في عام 2004. والزيادة الحديثة العهد في صادرات النفط والطفرة التي شهدتها أسعاره ساعدت في زيادة معدلات النمو في البلدان المنتجة للنفط في هذه المنطقة، ومنها: أنغولا، وتشاد، ونيجيريا، والسودان. كما أن متوسط معدلات النمو في خمسة عشر بلداً غير منتج للنفط بلغ 5.3 في المائة منذ عام 1995، مما يدل على أن لديها إمكانية تحقيق النمو لأمد طويل. وتُبرز بيانات ومعطيات مطبوعة مؤشرات التنمية العالمية 2006 النتائج التي توصّلت إليها مطبوعة  تقرير الرصد العالمي 2006 فهي أوضحت الارتباط بين تقليص الفقر وتخفيض أعداد الفقراء من جهة وكل من: السياسات السليمة، وحُسن توجيه المعونات، وتحسين أنظمة الإدارة العامة، وبيئة الاستثمار الجيّدة من الجهة الأخرى. 

على الرغم من الانتعاش الذي شهدته منطقة أفريقيا جنوب الصحراء في الآونة الأخيرة، من المُرجّح أن معدلات الفقر في هذه المنطقة مازالت الأعلى في العالم فهي كانت الأعلى في عام 2002 حيث بلغ عدد الفقراء ممّن يعيشون على أقل من دولار أمريكي واحد في اليوم فيها 300 مليون شخص، أي نسبة 44 في المائة من سكانها، وهذه زيادة بواقع 139 مليون شخص عن عددهم في عام 1981. وهذا على نقيض واضح تماماً قياساً بمنطقة شرق آسيا حيث هبط عدد الفقراء المدقعين بواقع 580 مليون شخص إلى نسبة 12 في المائة من السكان. أما التوقعات الحالية فهي أن معدلات الفقر في أفريقيا في عام 2015 ستظلّ أكثر من 38 في المائة – وهذا أعلى بكثير من نسبة 22.3 في المائة التي نصّت عليها الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة. 

أما في البلدان الأفريقية التي عانت من الصراعات وانعدام الاستقرار السياسي – ومنها: كوت ديفوار وإثيوبيا – أو تلك التي لم تشملها طفرة أسعار السلع الأوّلية، ومنها النيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى، فكانت معدلات النمو أقل من 2 في المائة. فالنمو البطيء في هذه البلدان وغيرها - واقترانه بالازدياد السكاني بواقع 2.5 في المائة - أدى إلى الحد من متوسط النمو بنسبة الفرد بحيث بلغ 1.6 في المائة منذ عام 2000، ومع ذلك فهو تحسّن يلقى الترحيب عقب عقدين من سنوات لم تشهد سوى الهبوط في معدلات النمو. وفي السنوات الأربع الماضية، كانت معدلات نمو الدخل بنسبة الفرد الواحد في أفريقيا تعادل في كل سنة أو تزيد على معدلات نموه في البلدان العالية الدخل، وفاقت معدلات نموه في منطقة أمريكا اللاتينية في ست سنوات من أصل السنوات العشر الماضية. 

قال جون بيج، رئيس خبراء الاقتصاد في مكتب منطقة أفريقيا جنوب الصحراء في البنك الدولي، " التباين الناشئ في الأداء الاقتصادي في بلدان أفريقيا ظاهرة مُذهلة. فكما في المناطق الأخرى، نجد بعض البلدان الأفريقية جيّدة الأداء بينما تتخلف عنها بلدان أخرى. وهذا يعطينا الأمل في أن يتمكن أكثر من اثني عشر بلداً أفريقياً من الاقتراب من الوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية الجديدة، ولكن آفاق وصول العديد من بلدان أفريقيا الأخرى إلى ذلك الهدف تبقى قاتمة جداً ".   

ازدياد سكان أفريقيا يشكّل مخاطر وفرصاً في آن واحد. فالعدد الكبير من السكان الشباب وصغار السنّ – نسبة 44 في المائة من السكان حالياً دون سن 14 سنة – يمكن أن يسفر عن ازدياد القدرة على تحقيق النمو وتقليص الفقر وتخفيض أعداد الفقراء إن كان أولئك الأشخاص مُتمتّعين بالصحة والعافية وبقدر كافٍ من التدريب. ولكن اغتنام هذه الفرصة يتطلب زيادة الاستثمار في خدمات التعليم والتأهيل. فالبيانات والمعطيات الحديثة العهد المأخوذة من استقصاءات عمل الأطفال في العديد من البلدان الفقيرة – ومنها: تشاد، وتوغو، وبوركينا فاصو، وسيراليون -  تُبيّن أن نسبة تفوق 65 في المائة من الأطفال البالغة أعمارهم 7 – 14 سنة يعملون حالياً وأكثر من نصفهم لا يلتحقون بالمدارس على الإطلاق. فمعدلات إتمام مرحلة الدراسة الابتدائية لا تتجاوز 62 في المائة. وهذه نسبة أدنى بواقع 20 في المائة مما في منطقة جنوب آسيا، كما أن التحصيل العلمي متفاوت حيث حدث تقدّم كبير في مالي نتيجة كون معدلات إتمام مرحلة الدراسة الابتدائية زادت بأكثر من ثلاثة أمثال من 11 في المائة إلى 44 في المائة بين عام 1991 وعام 2004، وفي بنن تبلغ نسبة الفتيات إلى الفتيان في المدارس الابتدائية والثانوية 71 في المائة. علماً بأن بعض البلدان - ومنها موريشيوس وبوتسوانا - أبلغت عن معدلات إتمام الدراسة الابتدائية بما يفوق 90 في المائة في السنوات الأخيرة. 

ولكن معدلات إتمام مرحلة الدراسة الابتدائية في بلدان أخرى ومنها: تشاد، وغينيا بيساو، والنيجر مازالت أقلّ من 30 في المائة، كما أن بضع بلدان، ومنها بوروندي وزمبابوي، شهدت هبوطاً بما يفوق 10 في المائة فيما بين عام 1991 وعام 2004. ومعدلات إلمام الشباب (15-24 سنة) بالقراءة والكتابة انخفضت في بضعة بلدان - من بينها تشاد وكينيا - فيما بين عام 1990 وعام 2002. 

يتّضح من استقصاءات مناخ الاستثمار أن بلدان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء مازالت موقعاً مرتفع التكلفة والمخاطر بالنسبة لمن يريدون القيام بمشروعات أعمال تجارية فيها، مما يُسفر فيها عن انخفاض كل من: الاستثمارات، والعمالة، والدخل، ومعدلات النمو، والقدرة على المنافسة، فضلاً عن ازدياد الفقر. وبصفة عامة، يكلّف القيام بأنشطة أعمال تجارية في أفريقيا حوالي 20 إلى 40 في المائة أكثر مما في المناطق الأخرى من بين مناطق البلدان النامية في العالم. واستنتجت استقصاءات تقرير القيام بأنشطة الأعمال (Doing Business) التي أجراها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في 33 بلداً أفريقياً ضرورة قيام بلدان أفريقيا بالمزيد من عمليات الإصلاح. ولكن من بين 16 بلداً جرى استقصاؤها في غرب أفريقيا، لم يقم بإصلاحات في اللوائح التنظيمية الخاصة بأنشطة الأعمال التجارية سوى بلدين اثنين. أما بالنسبة لهذه المنطقة برمّتها، فمقابل كل ثلاثة بلدان قامت بتحسين الإجراءات واللوائح التنظيمية المعنية، أصبحت تلك الإجراءات واللوائح في بلد رابع أكثر إرهاقاً مما كانت عليه في السابق. 

غير أن الإصلاحات في رواندا تحقق نجاحاً. فمنذ بدأت الإصلاحات قبل ثلاث سنوات في مجالات من بينها: قوانين العمل، وتسجيل ملكية حيازات الأراضي، والجمارك، والإجراءات القضائية، بلغ متوسط معدلات نمو الاقتصاد 5.2 في المائة سنوياً في الفترة 2000-2004. كما استفادت أوغندا من تحسّن مناخ الاستثمار، حيث شهدت نمو إجمالي الناتج المحلي بواقع 6.1 في المائة سنوياً بين عام 1995 وعام 2004. وتشمل البلدان الأخرى التي حقّقت التقدّم في إصلاح أنظمة ولوائح القيام بأنشطة الأعمال التجارية كلاً من: موريشيوس، وناميبيا، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا. 

تحتاج أفريقيا إلى جهود ضخمة لإتاحة البنية الأساسية [التحتية] التي من شأنها تخفيض تكاليف النقل وتحسين إمدادات الكهرباء. فنسبة من لديهم القدرة من بين سكان المناطق الريفية في أفريقيا على الوصول إلى طرق صالحة للسير عليها في كافة فصول السنة لا تبلغ سوى 30 في المائة – وهي أدنى نسبة في كافة البلدان النامية في مناطق العالم – على نقيض منطقة شرق آسيا التي تقترب النسبة فيها من أن تكون شاملة (94 في المائة) فيما يتعلق بقدرة سكان المناطق الريفية على الوصول إلى طرق صالحة للسير عليها في كافة فصول السنة. ومع أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء شهدت مع غيرها من مناطق العالم توسّعاً في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، فإن التقدّم الذي تم إحرازه صغير إذا قورن بما تحقّق في مناطق أخرى. 

تعتبر منطقة أفريقيا جنوب الصحراء أكثر مناطق العالم ضعفاً من حيث توفّر المياه والأمن الغذائي، ويمكن أن تتأثّر بشدّة بعواقب تغيّر المناخ العالمي. فمن الممكن أن يكون لتغيّرات هطولات الأمطار أثر خطير على مناطق تعتمد على الكهرباء التي يتم توليدها بطاقة المياه. كما أن فترات الجفاف الكبيرة التي حدثت ثلاث مرات في عقود السنين الثلاثة الماضية تؤدي إلى زيادة مخاطر: إخفاق المحاصيل الزراعية، وخسارة قطعان الماشية، وانتشار سوء التغذية والأمراض. 

تفاوت معدلات النمو في منطقة أمريكا اللاتينية 

في السنوات العشر الماضية (1995-2004)، كان أداء منطقة أفريقيا جنوب الصحراء يفوق أداء منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. ففي حين بلغ نمو الإنتاج الكلي في أفريقيا جنوب الصحراء 3.4 في المائة سنوياً وكان نمو الإنتاج بنسبة الفرد 0.9 في المائة، فإن معدل نمو الإنتاج الكلي في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بلغ 2.1 في المائة ولم يتجاوز النمو بنسبة الفرد فيها 0.6 في المائة. علماً بأن المكسيك – وهي أكبر اقتصاد في هذه المنطقة – تشكّل 33 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في هذه المنطقة وبلغ معدل نمو اقتصادها بصفة عامة 3.6 في المائة سنوياً شهدت أعلى معدلات نمو أكبر ثلاث اقتصادات في هذه المنطقة. أما البرازيل، وهي ثاني أكبر اقتصاد في هذه المنطقة، فقد شهدت معدل نمو بلغ 2 في المائة سنوياً، بينما لم يزد معدل نمو اقتصاد الأرجنتين على 0.1 في المائة سنوياً في السنوات العشر الماضية. فمعدلات النمو في أمريكا اللاتينية متفاوتة وغير منتظمة، ووقع أكبر هبوط في المعدلات في الأرجنتين من عام 1999 وحتى عام 2002 وفي فنزويلا في عام 1999 وفي عامي 2002 و 2003. 

أصبح آخر اتجاه إيجابياً حيث أن الاقتصادات الكبيرة في هذه المنطقة بدأت مرحلة انتعاش: فمعدل نمو اقتصاد الأرجنتين في الفترة 2003-2004 بلغ حوالي 9 في المائة سنوياً، ومن المتوقع أن يكون نموه استمر في عام 2005. ونما اقتصاد البرازيل بحوالي 5 في المائة واقتصاد المكسيك بأكثر من 4 في المائة في عام 2004. كما أن فنزويلا التي يشكل اقتصادها حوالي 5 في المائة من مجموع اقتصادات أمريكا اللاتينية فقد استفادت من طفرة أسعار النفط ونما اقتصادها بواقع 18 في المائة في عام 2004. 

أحرزت منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي – وهي أغنى مناطق العالم النامية – تقدّماّ جيداً نحو الوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية الجديدة. ففي العديد من بلدانها، يُتمّ الأطفال فعلاً مرحلة التعليم الابتدائي وتتساوى معدلات التحاق الفتيات بالمدارس مع معدلات التحاق الفتيان بها أو تفوقها. كما أن معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة هبطت من 54 من كل ألف طفل في عام 1990 إلى 31 في عام 2004، مما يضع هذه المنطقة قريباً من تحقيق الهدف المُتمثّل في تخفيضٍ بنسبة الثلثين بحلول عام 2015. ولكن تقلبات نمط النمو في هذه المنطقة وارتفاع مستويات عدم المساواة في الدخل في العديد من بلدانها أدّيا إلى عدم وفائها بتحقيق تخفيض كبير في معدلات الفقر. 

التجارة والاستثمار يربطان بين بلدان العالم 

أثبتت التجارة أنها محرّك دافع للنمو في منطقة شرق آسيا – فهي تعادل 81 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في هذه المنطقة – حيث أنها تفوق كثيراً حصتها البالغة 55 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على الصعيد العالمي. فالتوسّع السريع لتجارة الصين لم يؤدّ فقط إلى تحقيق استمرارية نموها، بل ساعد أيضاً شركاءها في التجارة في هذه المنطقة على زيادة سرعة الاندماج في الصناعات التحويلية على الصعيد العالمي. فقد نمت صادرات السلع والخدمات بما تراوح بين 10 في المائة و 28 في المائة في: ماليزيا، وتايلند، والفلبين، وفييتنام، وكمبوديا. وهي أسهمت في تحقيق معدلات نمو فاقت 6 في المائة في عام 2004 في كافة هذه البلدان. وعلى نقيض ذلك، تسهم التجارة بدوْر أصغر من ذلك بكثير في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، فهي لا تشكّل سوى حوالي 52 في المائة من الإنتاج الكلّي. ولم تتوسع صادرات أمريكا اللاتينية سوى بنسبة 4.5 في المائة سنوياً منذ عام 2000، وهذا نمو بأقل من ثلث نمو صادرات منطقة شرق آسيا وأقل من نصف نمو صادرات منطقة جنوب آسيا ومنطقة أوروبا وآسيا الوسطى. 

مع أن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مازالت لا تتلقى سوى ثلث الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية – التي بلغت 625 بليون دولار أمريكي في عام 2004 – فإن المستوى المطلق لهذه الاستثمارات ازداد تقريباً بعشرة أمثال بين عام 1990 وعام 2004. فقد تلقّت بلدان منطقة شرق آسيا أكبر صافٍ من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها (64.6 بليون دولار أمريكي)، تليها منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى حيث تضاعفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها منذ عام 1999 فبلغت 62 بليون دولار أمريكي في عام 2004. 

يتبيّن من مقاييس مناخ الاستثمار حدوث أكبر تقدّم في منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، حيث اتخذ كل بلد من بلدانها خطوات باتجاه الإصلاح. فقد قام العديد من البلدان في هذه المنطقة بتبسيط إجراءات إدارة وتطبيق الضرائب وتخفيض عبء الضرائب، وكانت سلوفاكيا ورومانيا ولاتفيا في طليعة القائمين بالإصلاح حيث جعلت جميعاً من السهل البدء في إقامة منشأة أعمال تجارية. وحققت هذه الجهود الفائدة المرجوة منها، فقد ازداد عدد منشآت الأعمال التجارية الجديدة بواقع 8 في المائة في لاتفيا و13 في المائة في سلوفاكيا و 22 في المائة في رومانيا. 

اجتذب قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية أكثر الاستثمارات بمشاركة من القطاع الخاص بين عام 2000 وعام 2004 (حوالي 200 بليون دولار أمريكي). وازداد عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في البلدان النامية في الفترة 2000-2004 إلى أربعة أمثال ما كان عليه قبل ذلك، حيث ازداد دخول الإنترنت سريعاً إلى كل منطقة من مناطق العالم. ولوحظت زيادات رائعة في منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، فقد قفز عدد المشتركين في خدمات الإنترنت من 30 لكل ألف من السكان في عام 2000 إلى 138 لكل ألف من السكان في عام 2004، كما أصبح أكثر من نصف السكان بحلول عام 2003 مشتركين في خدمات الهاتف الثابت والمحمول. 

قال إريك سوانسون، مدير برنامج في مجموعة بيانات التنمية في البنك الدولي، " يشكّل كل من: توسّع التجارة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة، وازدياد نمو قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية شواهد على بلدان تتكامل مع الاقتصاد العالمي وآفاق نموها في المستقبل جيّدة ". 

دليل شامل بشأن اتجاهات التنمية 

تعتبر مطبوعة مؤشرات التنمية العالمية التي تصدر سنوياً عن البنك الدولي أوسع وأدقّ مجموعة من إحصاءات التنمية في العالم. وهي تستفيد من ركيزة هي قاعدة بيانات تتألف من أكثر من 600 مؤشر تغطي 206 بلدان وأقاليم. ويعمل البنك الدولي عن كثب مع الهيئات الدولية بهدف جمع أوسع وأدق الإحصاءات لفائدة منشوراته. 

كما أن تحسين الإحصاءات في البلدان النامية يعتبر جزءاً هامّاً من أجندة التنمية التي اعتمدها البنك الدولي. وقالت شائدة بادي، مديرة مجموعة بيانات التنمية في البنك الدولي، " الإحصاءات الجيّدة ضرورية للحكومات ومؤسسات الأعمال التجارية والمواطنين من أجل تسهيل اتخاذ القرارات السليمة. وقطعنا على أنفسنا التزاماً طويل الأمد بالعمل مع شركائنا في تحسين نوعية ومدى توفّر الإحصاءات التي تغطي كل جانب من جوانب عملية التنمية ".     

##### 


ستتم إتاحة هذا التقرير والمواد ذات الصلة للجمهور على موقع البنك الدولي على شبكة الإنترنت فور انتهاء فترة الحظر على العنوان التالي:  http://www.worldbank.org/data  

حظر: يُمنع نشره في وكالات الأنباء أو على مواقع الإنترنت أو أية وسائط إعلام أخرى قبل الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت واشنطن العاصمة من يوم 22 إبريل/نيسان 2006 (الساعة السابعة مساءً بتوقيت غرينتش)
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